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  الفصل الأول 
  

  المقدمة 
١  

ــة ١٫١    أولاً: المــقدمــــ

احتلت المرأة مكانة اجتماعية ودينية متميزة في مختلف العصــور، ولعبت دوراً فاعلاً في شــؤون الحياة  

وأشــكال هذا الدور وتلك المكانة ʪختلاف الأزمنة.. ففي المراحل الأولى للتاريخ كانت  كما تباينت أهمية 

ــر ويطلبون منها الغفران والرحمة ــريعة حمورابي وجدت العديد  . مكانتها في مرتبة الآلهة يعبدها البشـــــ ففي شـــــ

ـــــرة ومكانة ودور المرأة البابلية في العراق القديم فقد كان  ــــــوص التي تنظم الأســـ للمرأة حق الطلاق   من النصــ

شريعة حمورابي الشهيرة  وحق رعاية الأولاد وحق ممارسة العمل التجاري ولها الحق في الرعاية والنفقة كما إنّ 

في ʫريخ القانون الوضـعي وضـعت عقوʪت قاسـية على الشـخص الذي يسـئ معاملتها أو ينتهك حقوقها  

  .القانون الثابتة في 

ـــألة حماية المرأة م ــــائل القانونية المطروحة على بســـــاط البحث، وعليه فإن مســ ن التمييز من كثر المسـ

  ولا سيما ان هناك العديد من المواثيق الدولية الخاصة بحماية المرأة من التمييز،  

ومن خلال بداية ترسخ هذه النظرة الشمولية العالمية بدأت الجهود الدولية المتعلقة ʪلمرأة ببداية عام 

ت العــالميــة الــذي جــاء يــدعو إلى عــدم التمييز بين النــاس جميعــاً ليس فقط بين م، مع أول مؤتمرا  ١٩٤٩

ــاوي في الكرامة  ــــ ــاس إثبات حق الناس في التســ ــاً بين العبيد والأحرار، على أســــــ ــــ ــاء والرجال بل أيضــ ــ ـــ النسـ

مم  والحقوق وغيرها ثم توالت الإعلاʭت والاتفاقيات المتفرقة منذ أن بدأت لجنة حقوق الإنسـان التابعة للأ

ه لم يتخذ شكل الاتفاقية لكن وبما أنّ  .م  ١٩٦٧م في محاولات لصياغة الإعلان سنة    ١٩٦٥المتحدة سنة  

  م ه لم يضـع أما قيمته بقيت محصـورة في شـكل واجب الاحترام الأدبي والسـياسـي فقط، حيث أنّ  الملزمة. فإنّ 



 

٢  

ــادقة عدد كبير ـــ ـــــ ــــوص دول العام   الدول الالتزامات واجبة التنفيذ. وʪلتالي لم يحظ بمصــ من الدول وʪلخصــــــــ

الثالث التي حاولت تجاهله للتحلل من التزاماēا. وهو ما دفع بمنظمة الأمم المتحدة إلى اعتماد ســــنة دولية 

ــاواة   ١٩٧٢ســــبتمبر من عام   ٢٨بداية من  ــعار: مســ ــلام، في محاولة منها للفت    –تنمية    –م تحت شــ ســ

  .نظر اĐتمع الدولي لهذه القضية

ــاء على جميع أشــــــكال التمييز ضــــــد المرأة في عام وتؤكد ديب التمييز    م إنّ   ١٩٧٩اجية اتفاقية القضــــ

ـــانية ويمثل عقبة أمام مشـــــــاركة   ـــــاواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنســــ ضـــــــد المرأة يشـــــــكل خرقاً لمبدأي المســ

اواة مع الرجال ويعرقل النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لبلداĔن على قدم المس

ـــــرة،  الاتفاقية إنّ   هذهنمو اĐتمع والعائلة وازدهارهما وتقول  ـــــــ ـــــــــلحة العالم ϥسـ التطور الكامل لبلد ما، ومصــــ

ــاواة مع الرجل في جميع مجالات   ــاركة القصـــــوى للمرأة وعلى قدم المســـ ــلام، تتطلب جميعاً المشـــ ــية الســـ وقضـــ

مو الشــيخ محمد بن زايد آل Ĕيان حفظه الله في لقائه ϥمهات الشــهداء في يوم يقول صــاحب الس ــّ .الحياة

ـــاحب الســــــــّ المرأة الإماراتية «دولة ا ـــيخ خليفة بن زايد آل Ĕيان  لإمارات العربية المتحدة بقيادة صـــــ مو الشـــــ

ــع رحمتهرئيس الدولة،   ــرفة   ،تغمده الله بواســـــ ـــ ــهدائنا الأبطال ʪعتبارهن نماذج مشــ ـــ تعتز وتفتخر ϥمهات شــ

 "لابنة الإمارات في العطاء والوفاء للوطن

خاص من المغفور له ϵذن الله الشــــيخ زايد بن  كما حظيت المرأة الإماراتية والأســــرة عموماً ʪهتمام  

ــلطان آل Ĕيان طيب الله ثراه، ومنذ بداية توليه الحكم في إمارة   برز لدى الشــــــيخ زايد اهتمامه   أبو ظبيســــ

ـــرة وهي المرأة فقد كان يقول عنها «هي  ـــرة وتلبية احتياجاēا، ولم يغفل عن أهم ركن من أركان الأســ ʪلأســ

قام مع سمو الشــــيخة فاطمة أم الإمارات بتأســــيس الاتحاد    ١٩٧١يس الاتحاد في كل اĐتمع»، وبعد Ϧســــ

ــائي وجمعيــة المرأة الظبيــانيــة، وكــان يــذهــب إلى القرى والأمــاكن البعيــدة ويــدعو أوليــاء الأمور لأخــذ   النســـــــــــــ

  .البنات إلى التعليم النظامي



 

٣  

ـــــــــتور في قمة الهرم القانوني في دولة الإمارات العربي     ـــ ـــــتور هو    ة المتحدة، كما أنّ يعتبر الدســ الدســـــــــ

المرجعية الأسـاسـية لكافة القوانين والتشـريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وʪلنسـبة لدولة عريقة مثل 

دولة الإمارات العربية المتحدة يوثق الدســـــتور شـــــخصـــــية وهوية الشـــــعب الأصـــــيلة في دولة الإمارات العربية 

ــــئ هذه ــماʭت القانونية التي تحمي هوية   المتحدة، فالدســـــتور لا ينشـ ــفها ويحدد الضـــ ـــخصـــــية، بل يصـــ الشــ

الشــــعب وقيمه الأصــــيلة، ومن الناحية القانونية فالدســــتور ينص على حرʮت الأفراد وحقوقهم، فالدســــتور  

هو الذي يحقق التوازن بين مصلحة الفرد واĐتمع، والمرأة هي اĐتمع، ويتميز دستور دولة الإمارات العربية 

ه جاء ʪلعديد من النصـوص التي تصـون المرأة وتحميها وتعزز مكانتها وتحقق المسـاواة بينها وبين تحدة ϥنّ الم

ــــمن حقوق المرأة   ـــــتور التي تضــــ ـــــــوص مواد الدســـ الرجل في الحقوق والواجبات، وســــــــنبين في هذه الفقرة نصـ

   صيانة حقوق المرأة يحتذى بهالمصانة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر أنموذجاً عالمياً في

 

  : مشكلة الدراسة ʬنياً  ١٫٢

تتمثل مشكلة الدراسة في أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع التمييز ضد المرأة هي اتفاقيات قديمة،  

ــيات  ـــ ـــــر الإلزام، وإن ما جاءت به لا يعدو كونه مجرد توصـــ ــر من عناصـــ ــ ـــ كما اĔا لا تحتوي على أي عنصـ

يز ضـــد المرأة، حيث أĔا  تقدمها للدول، كما ان العديد من دول العالم ليس لديها قوانين خاصـــة بمنع التمي

ـــمن قوانينها الداخلية، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة منحت امرأة مكانة  ــألة ضـ ضــــمنت هذه المســ

 كبيرة، وقدمت ضماʭت قانونية لحماية المرأة من التمييز، ولا سيما في القوانين العقابية، 

ــتنــاولهــا البــاحــث ʪلتحليــل والمقــا ـــــ ــ ـــ رنــة قــانون مكــافحــة التمييز والكراهيــة  ومن بين القوانين التي ســ

في شـــــأن مكافحة التمييز والكراهية)، والمرســـــوم    ٢٠١٥) لســـــنة ٢الاتحادي (مرســـــوم بقانون اتحادي رقم (

بشـأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم الإتجار    ٢٠٢١) لسـنة  ٣٤بقانون اتحادي رقم (



 

٤  

ــر الاتحادي (رقم  ــنة  ʪ١لبشـ ــنة    ٥١أن تعديل بعض مواد  القانون رقم  ، بشـــ٢٠١٥لسـ ــأن    ٢٠٠٦لسـ بشـ

ــتناول الباحث ʪلبحث والتحليل والمقارنة ما جاء به قانون العقوʪت   ـــــــ ـــــر) كما ســــ مكافحة الإتجار ʪلبشــــــــ

  الاتحادي من مواد قانونية لمكافحة التمييز ضد المرأة.

ص الواردة في القوانين الإماراتية وعليه يمكن بلورة المشـكلة في التسـاؤل التالي: ما مدى فعالية النصـو 

  في منع التمييز ضد المرأة؟

  

  ʬلثاً: أسئلة الدراسة  ١٫٣

  Ϧتي الدراسة للإجابة على بعض التساؤلات وهي التالي:

ما هو الخلاف المفاهيمي للتمييز العنصــري ضــد المرأة في الفقه الدولي والفقه الجنائي والأنواع غير   )١

  ʪلتمييز ضد المرأة؟المتفق عليها فيما يتعلق  

ــريعات الإماراتية أحكام منع التمييز  يمعالجة المواثيق الدول  ما مدى الاتفاق والتعارض بين )٢ ة والتشـــــ

  ضد المرأة؟

ــــــوص عليها في الاتفاقيات  )٣ ما هي الآليات القانونية التي تتبعها المنظمات الدولية والآليات المنصــــــــ

  ؟حماية المرأة من التمييزالدولية في  

ــــــــــوص القانونية الواردة في قانون العقوʪت الاتحادي   )٤ قانون مكافحة التمييز  و ما مدى فعالية النصـــ

 والكراهية وقانون مكافحة الإتجار ʪلبشر في توفير الحماية القانونية للمرأة ضد التمييز ؟

  رابعاً: أهــداف الدراسة  ١٫٤

  تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:



 

٥  

ي للتمييز العنصــــري ضــــد المرأة في الفقه الدولي والفقه الجنائي والأنواع غير الخلاف المفاهيمبيان  )١

  المتفق عليها فيما يتعلق ʪلتمييز ضد المرأة.

ــيح الاتفاق والتعارض بين )٢ ــريعات الإماراتية أحكام منع التمييز   توضـــ معالجة المواثيق الدولة والتشـــ

  ضد المرأة.

نظمات الدولية والآليات المنصـــــــــــوص عليها في الاتفاقيات تحديد الآليات القانونية التي تتبعها الم )٣

التمييز ضــدها من خلال تســليط الضــوء على  ىالدولية في مجال حفظ حقوق المرأة والقضــاء عل

  وحاجتها للتطوير. ومدى كفايتهابعض التطبيقات العملية في هذا اĐال 

ـــوص القانونية الواردة في قانون العقوʪت ا )٤ ـــــ لاتحادي قانون مكافحة التمييز  ما مدى فعالية النصــــ

  والكراهية وقانون مكافحة الإتجار ʪلبشر في توفير الحماية القانونية للمرأة ضد التمييز العنصري. 

  

  خامساً: منهج الدراسة  ١٫٥

ــية موضـــــوع الدراســـــة وتشـــــعب الاتجاهات والآراء المنصـــــبة عليه، فإنَّ إغناء موضـــــوع  ــ نظراً لخصـــــوصـ

ــيلاته، يســـــــتدعي اتباع المنهج  البحث ومحاولة الإلمام بمختل ــ ــتقرائي و المنهج التحليلي والمنهج ف تفصـــ ــ الاســـ

  :التطبيقي على تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

: يهتم هذا المنهج ʪسـتقراء الأجزاء ليسـتدل منها على حقائق تعم على الكل،  الاسـتقرائيا المنهج  أمّ   .أ

ـــــــــري على الكل. فجوهر المنهج الاســـــــــــتقرائي هو الانتقال من  ʪعتبار أنّ  ــــــــري على الجزء يســ ما يســـ

ــتقراءالجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى  هو الطريق نحو تكوين المفاهيم والوصـــــول   العام والاســـ

ــــــــة الفروض والبراهين وإيجاد   ـــــــــتقرائي    الأدلة. والمنهجإلى التعميمات، عن طرق الملاحظة ودراســـ الاســ



 

٦  

ــاد وعلم معر  ـــــ ـــــــ ــم في مجــال العلوم الطبيعيــة، وبعض العلوم الاجتمــاعيــة كعلم الاقتصـ ــــ ـــــــ وف đــذا الاسـ

 الاجتماع. وفي مجال العلوم القانونية، يعبر عن المنهج الاستقرائي عادةً ʪلمنهج التأصيلي.

ــوص القــانون لمعرفــة مزاʮهــا وعيوđــا، وهو منهج منحــاز إلى العقيــدة    .ب ــ ـــــــــ المنهج التحليلي: تحليــل نصـ

لفلسـفية والقانونية والسـياسـية للباحث، فهو سـيحلل ضـمن معاييره ومفاهيمه التي تفترض أن تكون ا

ــتشــــهاد ʪلأحكام   ــتها، والاســ ــتنداً في ذلك على تحليل الآراء الفقهية ومناقشــ علمية وموضــــوعية، مســ

ــــتها وتحليلها ونقده ا؛ بغية  القضــــــائية واســــــتعراض النظرʮت الإدارية المتعلقة بموضــــــوع البحث ومناقشــ

الوصــول إلى الغاية منه، والمتمثلة في معالجة مشــكلة الدراســة، والإجابة على أســئلتها التي تم تحديدها  

كأهداف للدراسة، والتعمق فيها من كافة الجوانب لكشف غموضها، وتسليط الضوء على ما أظلم 

ــاء وتعزي ــتعراض أحكام القضـــــ ــــ ــتئناس ʪلجانب التطبيقي من خلال اسـ ــــ ــــــوعات  منها، مع الاسـ ز موضـ

ــلة لا ــائية ذات الصــ ــبها من الأحكام القضــ ــة بما يناســ ــاء الإداري العمانية  الدراســ ــيما محكمة القضــ ســ

   ʪعتبار الأحكام القضائية جانب عملي تطبيقي لنصوص القانون.

  

  سادساً: حدود الدراسة  ١٫٦

ــوعي والزماني والمكاني، وذلك  ــيتم البحث في هذا الموضــــــوع في إطار حدود الاختصــــــاص الموضــــ ســــ

  على النحو الآتي:  

ـــــــــة جوانب القانون الدولي ودوره في مكافحة التمييز    .أ ـــوعي: تتناول هذه الدراســــ ـــــــــ ـــــــــاص الموضـ ـــ الاختصـ

ــد  ــة تحليلية مقارنة مع القانون الإماراتي من ʭحيتين: بيان ماهية التمييز ضــ ــد المرأة دراســ ــري ضــ العنصــ

ــريعات ــــــــــ ــــــائص، وبيان موقف المواثيق الدولية والتشـ ــــ الإماراتية،  المرأة من حيث المفهوم والأنواع والخصـــ

ـــوص اتفاقية   ـــــد المرأة من جهة  في نصــــ ــــــكال التمييز ضــ وتقوم هذه الدراســـــــة على البحث في تجريم أشـ
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ــــــوء (مرســـــــوم  ۱۹۷۹القضـــــــاء على جميع أشـــــــكال التمييز ضـــــــد المرأة لعام   ، ومن جهة أخرى على ضـ

ـــوم بقان  ٢٠١٥) لســــنة ٢بقانون اتحادي رقم ( ون اتحادي  في شــــأن مكافحة التمييز والكراهية)، والمرسـ

ــنة  ٣٤رقم ( ـــ ــأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشــــــر    ٢٠٢١) لسـ بشــــ

ــنة ١الاتحادي (رقم   ــنة   ٥١، بشـــــــأن تعديل بعض مواد  القانون رقم  ٢٠١٥ لســـــ ــأن    ٢٠٠٦لســـــ بشـــــ

  مكافحة الاتجار ʪلبشر) واقتراح تعديل تلك القوانين بما يتوافق وأهداف هذه الدراسة. 

الاختصــاص المكاني: تتناول الدراســة موضــوع التمييز ضــد المرأة وفق اختصــاص مكاني محدد، في دولة    .ب

ــتور دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد حماية حقوق   ــ ـــــ الإمارات العربية المتحدة، وفق ما جاء به دســـــ

"المســــــاواة   ):١٤(المادة الإنســــــان وحماية المرأة، ومن أهم مواد الدســــــتور في هذا الصــــــدد المواد التالية:  

وتكــافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعــامــات اĐتمع   والعــدالــة الاجتمــاعيــة وتوفير الأمن والطمــأنينــة،

"الأســـــرة أســـــاس اĐتمع قوامها الدين والأخلاق   ):١٥ق بينهم." (المادة يوالتعاضـــــد والتراحم صـــــلة وث

)، يشــــــمل اĐتمع ١٦(المادة  ن الانحراف."وحب الوطن، ويكفل القانون كياĔا، ويصــــــوĔا ويحميها م

ــبب  ــهم لســ ــخاص العاجزين عن رعاية أنفســ برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصــــر وغيرهم من الأشــ

ــــــــيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مســــــــــــاعدēم وϦهيلهم   ـــــــــباب كالمرض أو العجز أو الشــــ من الأســـ

قية القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــد  لصـــالحهم وصـــالح اĐتمع ووفق ما جاءت به نصـــوص اتفا

 .۱۹۷۹المرأة لعام  

الاختصــــاص الزماني: يمتد الاختصــــاص الزماني للدراســــة من ʫريخ اتفاقية القضــــاء على جميع أشــــكال   . ج

  ، إلى ʫريخ الانتهاء من إعداد الدراسة ومناقشتها.۱۹۷۹التمييز ضد المرأة لعام  
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  سابعاً: أهمية الدراسة  ١٫٧

القانون الدولي والقانون الإماراتي في مكافحة التمييز ضـد المرأة من أهم المواضـيع   يعتبر موضـوع دور

 ّĔــــــة  من الناحية النظرية في أ ــــــاحة البحث العلمي، حيث تتجلى أهمية الدراســ ا ʭبعة من المطروحة على ســ

من المشـكلات القديمة في   "التمييز ضـد المرأة" يعدّ  الاهتمام بحقوق المرأة التي تشـكل نصـف اĐتمع، إذ أنّ 

ــرائه في العقود الأخيرة،   أنّ اĐتمعات إلاّ  ــتشــ ه أصــــبح من المشــــاكل التي يجب البحث عن حلول لها بعد اســ

وفق قواعد وآليات القانون الدولي   المرأةوتتجلى أهميته من خلال الوقوف على حقيقة مواجهة التمييز ضد 

وص القانونية التي حاولت معالجته ʪلمقارنة ببعض المواثيق الدولية، كما تبرز أهميته من والتعرف على النصـــــــ

ــدر   ــتطاعة القضــــاء العراقي أن يصــ ــات الدولية لهذا التمييز في ما إذا كان ʪســ ــســ خلال معرفة معالجة المؤســ

ــألة معالجته مثلما فعل الق ــأĔا الحد منه وʪلتالي إعانة الدولة في مســ ــاء في بلدان أخرى.أحكاماً من شــ  ضــ

ا ēتم في دراســة موقف القانون الدولي والدســاتير الدولية  الدراســة من الناحية العلمية في أĔّ  أهميةكما تبدو  

 الأمموالقانون الدولي وميثاق   الإنســان التي تناهض التمييز العنصــري ضــد المرأة مثل المنظمة العالمية لحقوق 

  ).سيداو(لتمييز العنصري ضد المرأة ا أشكالالمتحدة واتفاقية منع كافة  

ا أهمية الدراسـة من الناحية العملية التطبيقية تبدو من خلال بيان أهم التطبيقات العملية لمواجهة  أمّ 

، وقد أدى إلى  ه ولفترة طويلة كان اهتمام الناس بحماية حقوق المرأة واضــــــــــحاً التمييز ضــــــــــد الأمر حيث أنّ 

ــدرت العـديـد من القوانين الوطنيـة   هـا أنّ تجـاهلهـا، وأهمّ ظهور جوانـب إيجـابيـة لا يمكن  ـــــــ جميع الـدول قـد أصـــــ

ــــــتوʮت ـــــدار البياʭت وعقد الاجتماعات لمنع  .  على جميع المســ وحماية حقوق المرأة وتوقيع الاتفاقيات وإصـــ

ــكـل Ĕـائي من خلال مراجعـة ومراقبـة التنفيـذ الفعلي لهـذه    المرأة،التمييز ضـــــــــــــــد   ــــ ـــــ وتفعيـل هـذه الحقوق بشـــ

ــة تقوم على جمع كل ما ورد في المواثيق الدولية والقوانين    قوق على أرض الواقع، حيث أنّ الح ــــ هذه الدراســــ
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ــــــــد المرأة في مؤلف واحد يكون الأول من نوعه الذي يبين آليات  ــــــــة التمييز ضــ ـــــــــة بمناهضــ الإماراتية الخاصـ

  .مواجهة التمييز ضد المرأة

 ّĔـــة أ ـــــــ ـــــــتفيد منها رجال القانون من القضـــــــــــاة    ا تعتبر مادة علمية هامةومن أهمية الدراسـ حيث يســــ

ــرعّ  أنّ والمحامين، وكذلك طلاب القانون، والمرأة الإماراتية تحديداً، كما   ــتفادة من  المشــــ ــ الإماراتي يمكنه الاســ

  .من التمييز في المستقبل المرأةهذه الدراسة في سن بعض التشريعات الجنائية الخاصة بحماية  

  

  ʬمناً: الدراسات السابقة  ١٫٨

ــائية على التعويض في العقود الإدارية على   ــوع الرقابة القضــ ــابقة موضــ ــات الســ تناولت بعض الدراســ

  الآتي:  النحو  

  

 الكتب ١٫٨٫١

ــيمـة جلاخ،  الـدكتورة   ـــ الإعلاʭت (الحمـايـة الـدوليـة لحقوق المرأة في المواثيق الـدوليـة  )  ٢٠١٦(نســـــــــ

ـــــة ١)والاتفاقيات الدولية الدولية لحقوق المرأة في المواثيق الدولية فقد  بيان قواعد الحماية   إلى. ēدف الدراسـ

تركزت الدراســة حول البحث في الحقوق الســياســية للمرأة المدرجة في اتفاقية ســيداو. حيث تناولت اتفاقية  

ســيداو في جزئها الثاني مســألة حقوق المرأة والقضــاء على التمييز ضــدها في مجال الحياة العامة والســياســية،  

ـــــاواة مع الرجل، الحق في التصــــــــويت في ه كفلنت أنّ حيث بيّ  ـــــــابعة منها للمرأة وعلى قدم المســـ ت المادة السـ

ــتفتاءات العامة كذلك، وأن يعترف لها  ــــ جميع الانتخاʪت بما في ذلك الانتخاʪت الوطنية أو المحلية، والاسـ

ــياغة تكون مرشـــحة كعضـــو عن طريق الاقتراع العام، كما لها الحق في المشـــا ϥهلية الانتخاب ϥنّ  ركة في صـ

 
  العربية.  النهضة دار :القاهرة. ) الدولية والاتفاقيات الإعلاʭت( الدولية المواثيق في المرأة لحقوق الدولية الحماية .٢٠١٦ .نسيمة جلاخ، .١
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الســياســة الخاصــة بحكومتها، والحق في تنفيذها، وϦدية المهام العامة على جميع المســتوʮت الحكومية، وهذا 

يعني حقها في تولي رʩسة الدولة والحكومة، والوزارة، ولها الحق في ممارسة كل السلطات الموجودة في الدولة  

ية، كما لها الحق في إنشــاء الأحزاب الســياســية والمشــاركة في ســواء التشــريعية منها أو التنفيذية وحتى القضــائ

ــلـة ʪلحيـاة العـامـة   ـــــ ــــ جميع المنظمـات والجمعيـات التي ليس لهـا الطـابع الحكومي، وفي المقـابـل تتعلق أو لهـا صـــ

الاتفاقيات  حقوق المرأة في كليهما يبينّ   والسـياسـية للدولة. واتفقت هذه الدراسـة مع الدراسـة الحالية في أنّ 

الدولية، وخاصــة اتفاقية ســيداو التي  ألزمت الدول الأطراف في المادة الثامنة ʪتخاذ جميع التدابير التي تراها 

مثيل حكومتها على المســتوى  مناســبة لتكفل للمرأة مســاواēا مع الرجل ودون أي تمييز في أخذ فرصــتها الت

  .الدولي

ر والنقص، كوĔا تناولت مســـألة حماية المرأة بشـــكل عام، ومنه فإن الدراســـة الســـابقة يعتريها القصـــو 

وهو ما يمكن للباحث الاســـتفادة منها في الدراســـة الحالية  وعلى الرغم ولم تتطرق لحماية المرأة من التمييز،  

الدراســة الحالية تتميز عن الســابقة   أنّ من الاتفاق ببعض النقاط بين الدراســة الســابقة والدراســة الحالية إلاّ 

ϥ ّĔ  ــوف تبحث في موقف ــرعّا ســ ـــد المرأة في كافة اĐالات وتجريمه ضــــمن   المشــ الإماراتي من منع التمييز ضـ

ــــــــــــوص العقـابيـة لقـانون العقوʪت الاتحـادي، وقـانون مكـافحـة التمييز والكراهيـة الاتحـادي، حيـث     أنّ النصــ

ــتوى دولة  ــات في هذا اĐال على مسـ ــة الحالية تعتبر من أوائل الدراسـ ، كما  ارات العربية المتحدةالإمالدراسـ

  أن دراسة الباحث جاءت لتكمل النقص في الدراسة السابقة وتتدارك القصور فيها.

مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في التشريع    بعنوان   –نت دراسة: د. بو سعدية رؤوف/ د. غيولي منى بيّ 

ــــــــــورات جامعة محمد لمين دʪغين ســــــــــــطيف، الجزائر،    –الدولي   وēدف الدراســــــــــــة إلى بيان   ٢٠١٩٢منشــ

 
  دʪغين  لمين  محمد  جامعة  منشورات  :الجزائر.  الدولي  التشريع  في   المرأة  ضد  التمييز  عدم  مبدأ  بعنوان   منى   غيولي.  ٢٠١٩.  رؤوف،  سعدية  بو  .٢

  سطيف. 
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ــريع الدولي وبينت الدراســــــــة بما أنّ  ــــ ــد المرأة في التشــ ــــ ه لم يتخذ القواعد القانونية لتطبيق مبدأ عدم التمييز ضــ

قيمته بقيت محصـورة في شـكل واجب الاحترام الأدبي والسـياسـي فقط، حيث   شـكل الاتفاقية الملزمة. فإنّ 

واجبة التنفيذ. وʪلتالي لم يحظ بمصادقة عدد كبير من الدول وʪلخصوص    الدول الالتزامات مه لم يضع أماأنّ 

دول العـام الثـالـث التي حـاولـت تجـاهلـه للتحلـل من التزامـاēـا. وهو مـا دفع بمنظمـة الأمم المتحـدة إلى اعتمـاد 

ــنة دولية بداية من  ـــبتمبر من عام    ٢٨ســ ــاواة   ١٩٧٢سـ ــعار: مســ ســــلام، في محاولة    –تنمية    –م تحت شــ

ه برز الاهتمام الدولي بوجوب  ا للفت نظر اĐتمع الدولي لهذه القضـــية ومن أبرز نتائج هذه الدراســـة أنّ منه

ــرين بعـد أن Ϧكـدت الطبيعـة الإلزاميـة لمبـدأ عـدم   ــــ ـــــــ تمتع المرأة بحقوقهـا كـاملـة دون تمييز مع مطلع القرن العشـ

  التمييز وهو ما يفرض على الدول مجموعة واجبات لتحقيق ذلك. 

كليهما يسـلط الضـوء على موقف القانون الدولي من   ق هذه الدراسـة مع الدراسـة الحالية في أنّ وتتف

ــــــــــمين المواثيق الدولية قواعد قانونية ملزمة لحماية  ـــــــيما   المرأةحيث تضـ ــــــــيداو،   اتفاقيةمن التمييز، ولا ســــ   ســـ

ــألة ال ــوبة ʪلقصــــور والنقص، كوĔا تناولت مســ ــابقة أĔا مشــ ــة الســ ــد المرأة من ويؤخد على الدراســ تمييز ضــ

ـــألـة دور القوانين الوطنيـة في حمـايـة المراة من التمييز،   ولكن مـا   حيـث الاتفـاقيـات الـدوليـة، ولم تتطرف لمســـــــــــ

 ّĔــة أ ــ ـــــة الحالية عن هذه الدراســـ ــــــد  يميز الدراســ ـــــم كبير منها الجانب القانوني لحماية المرأة ضـ ا تتناول في قســ

  ة المتحدة.التمييز في تشريعات دولة الإمارات العربي

) حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضــاء على جميع أشــكال ٢٠١٨(  أيضــاً دراســة هالة ســعيد تبســی،

نت التي ēدف إلى تسليط الضوء على أبرز حقوق المرأة في ظل الاتفاقية،  وبيّ   ٣التمييز ضد المرأة (سيداو)

ـــــة أنّ  ــــ ــــــيداو "التمييز  المواثيق الدولية تحمي المرأة من التمييز حيث عرّ  الدراسـ فت المادة الأولى من اتفاقية ســــ

 
 الحلبي منشورات :بيروت .) سيداو( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ظل في المرأة حقوق. ٢٠١٨. تبسی  سعيد، هالة .٣

  الحقوقية. 
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يكون من آʬره "أي تفرقة أو اســتبعاد أو تقييد يتم على أســاس الجنس و  ه:نّ أضــد المرأة" التي أكدت على 

ـــــــاوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنســــــــــان والحرʮت   ــــــــه النيل من الاعتراف للمرأة، على أســــــــــاس تســـ أو أغراضــ

خر، أو إبطال آالأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان 

لها بغض النظر عن حالتها الزوجية. "وبذلك يكون   الاعتراف للمرأة đذه الحقوق أو تمتعها بما وممارســـــــــتها

ضـــد المرأة مجرد الحد أو تنحية المرأة بســـبب جنســـها في أي ميدان من ميادين الحياة، وهي قادرة على   تمييزاً 

ـــــــــة الحالية في أنّ  ـ ــة مع الدراسـ ــــــ ه من أجل تطور المرأة وتقدمها في جميع الميادين  القيام đا وتتفق هذه الدراســـ

ها والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية، وضماʭً لممارسة حقوقها وحرēʮا الأساسية ألزمت  السياسية من

ــــبيـل تمكينهـا من ذلـك، واعترفـت ϵمكـانيـة إيجـاد تمييز   ـــــــ الاتفـاقيـة الـدول الأطراف ʪتخـاذ جميع التـدابير في ســـ

 الرجل، على أن يوقف العمل  إيجابي مؤقت لصــــالح المرأة من أجل الوصــــول إلى المســــاواة الفعلية بينها وبين

ـــــــــين، على أنّ  ــة تتعلق بحماية الأمومة لا    بما إذا تحققت فرص التكافؤ بين الجنسـ ــــــ اتخاذ الدول تدابير خاصــ

  .بينها وبين الرجل، ʪعتبار الولادة منوطة ʪلمرأة فقط  تعتبر تمييزاً 

النقص، حيث أĔا ركزت  ما يؤخذ على الدراســة الســابقة أĔا من الدراســات التي تعتريها القصــور و  

ــريعـات الوطنيـة في تلـك الحمـايـة، وإن   ــــ ـــــــ ـــــــــألـة حقوق المرأة دون أن تبين دور التشـ ـــ في المقـام الأول على مســ

ـــــور،   ــة الحالية تكمل هذا النقص وتعالج القصـ ـــ ــابقة في أĔّ الدراسـ ــ ــة الســ ــة الحالية عن الدراســــ ا  تتميز الدراســــ

العقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة من تجريم التمييز  تخصـص جزء مهم منها لبيان موقف التشـريعات 

ــــات الســـــــابقة كوĔا تركز على الجانب الدولي أكثر من تركيزها على  ـــــد المرأة وهو ما لم تتطرق له الدراســـ ضــ

  الجانب القانوني.
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ــوقي، ــيد إبراهيم الدسـ ــة سـ ــوء اتفاقية    ) الحماية٢٠١٧( بينما دراسـ منع الدولية لحقوق المرأة على ضـ

ــــي ـــوره. حيث اختصـــــت  لتبينّ   ،٤التمييز الجنسـ ــــكاله وصــ  قواعد الحماية الدولية للمرأة من التمييز بكافة أشـ

ـــــادية وأكدت على أنّ  ـــــة ʪلبحث في حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصــــــــ ـــــ المواثيق الدولية لها دور في   الدراســـ

حماية المرأة من التمييز حيث أوضــــــــــحت اتفاقية القضــــــــــاء على جميع أشــــــــــكال التمييز ضــــــــــد المرأة المبادئ 

الأسـاسـية لحق المسـاواة التامة بين الرجال والنسـاء في التعليم دون تفضـيل طرف على آخر فيجب أن ēيئ 

ـــــــــــين من أجـل توجيـه وظيفي ومهني ــول على الـدرجـات العلميـة في   نفس الظروف للجنســـ ـــــــ واحـد، وللحصـــــ

ــســـات التعليمية، كما طالبت من الدول الأطراف بتوفير نفس المناهج الدراســـية والامتحاʭت، وحتى   المؤسـ

ــية  ــتفادة من المنح التعليمية والإعاʭت الدراسـ هذه    الأخرى. وترتبطفي مســـتوى مؤهلات المدرســـين، والاسـ

اســــتفادة المرأة من نفس الفرص المتاحة للرجل من أجل   لســــابقة في إنّ الدراســــة بســــابقاēا من الدراســــات ا

ـــــــيق الفجوة في التعليم القائمة بين  ــــــأنه أن يضـ ـــــلة التعليم بما في ذلك تعليم الكبار ومحو الأمية من شــ مواصـــ

ــفوف الطالبات. ولها نفس الفرص الألعاب   الرجل والمرأة، وذلك بغية خفض معدلات ترك الدراســـة في صـ

  ة والتربية البدنية.  الرʮضي

ــــــ ــــــة الحالية في أĔّ  ةوتتفق هذه الدراســ زواج المرأة أو حالة  نت Ϧكيد الاتفاقية على أنّ ا بيّ مع الدراســ

ــبباً  ــمان هذا   الأمومة التي قد توجد فيها لا تعد ســــ لتمييزها وفقدان حقها الفعلي في العمل، ومن أجل ضــــ

الحق، يجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بمنع فصلها من العمل بسبب الحمل أو 

أن تكون ضــمن إجازة الأمومة، أو بســبب الحالة الزوجية لها وتتفق هذه الدراســة مع الدراســة الحالية أيضــاً  

ــول على ما  ة مهمة وهي أنّ في نقط ــبيل الرقي ʪلمرأة الريفية فتحت الاتفاقية المحال لها من أجل الحصـ ه في سـ

 
 . ص العربية.    النهضة  دار  :القاهرة.  الجنسي  التمييز  منع  اتفاقية   ضوء  على  المرأة  لحقوق  الدولية  الحماية  .٢٠١٧.  الدسوقي  إبراهيم،  سيد  .٤

١١٨.  
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يلزمها من الائتماʭت والقروض الزراعية، وحتى التسـهيلات في مجال التسـويق، والاسـتفادة من التكنولوجيا  

ــــــك ــــــاواة في المعاملة من أجل إصـــــــلاح الأراضـــــــي، ومشـــــــاريع الإسـ ــــــبة، المسـ ان الريفي، والتمتع بكافة المناسـ

ــــحة والإمداد ʪلماء والكهرʪء والنقل وحي   ــــــــيما الصــــــــ الظروف المعيشــــــــــــية الملائمة في المنطقة الريفية، لا ســــ

ــة الح  الاتصـــــالات. وهو ــ ــتفادة منه في الدراسـ ــابقة يشـــــوđا  اليةالجانب الذي يتم الاســـ ، ولكن الدراســـــة الســـ

ــألة حقوق  القصــــور والنقص كوĔا لم تبين الآليات الدولي ة لحماية المرأة من التمييز، وجاءت فقط لتبين مســ

ــة الحالية تكمل هذا القور والنقص في  المرأة دون التطرق للتميز في أي جزء من جزئياēا، وعليه فإن الدراسـ

  الدراسة السابقة.

  

  الرسائل الجامعية  ١٫٨٫٢

ق نموذجاً"، جامعة الموصــل، التمييز ضــد المرأة "العرا دراســة:  وفاء ʮســين نجم، في رســالتها بعنوان:

ــــــــف عن أهم النقاط التي تركزت عليها مظاهر التمييز  ٢٠١٨٥لعام   ــة إلى الكشـــ ـــــــ ،  حيث ēدف  الدراســ

ـــــد المرأة في العراق والبلـدان العربيـة، إذ تتبع هـذه المظـاهر من الموروث الثقـافي، والـديني، ومنظومـة القيم  ضـــــــــ

ــــــــخة في ذهن ووجدان ا ــان العربي منذ القدم، والمتوارثة جيلاً بعد جيل والتي والعادات والتقاليد المرسـ ــــ لإنســـ

سـتبقى كذلك لفترة غير معلومة من الزمن ولكنها سـتتلاشـى تدريجياً نتيجة لتطور اĐتمع الإنسـاني بشـكل  

ا جاءت  هذه الدراســة مع الدراســة الحالية في أĔّ   خاص وتتفقعام، ʪلإضــافة إلى تطور وضــع المرأة بشــكل  

في هذا الإطار لتطوير وضــع المرأة اســتناداً إلى حقوق الإنســان الأســاســية وضــرورة تمتع كل إنســان đا دون  

  .سوف تستفيد منه الدراسة الحاليةأي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو أي سبب آخر. وهو ما 

 
  . الموصل جامعة. "نموذجاً  العراق" المرأة ضد  التمييز . ٢٠١٨. ʮسين وفاء نجم، .٥
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نهج الدراسـة فقد انبثقت  وتختلف هذه الدراسـة عن الدراسـة الحالية من حيث النهج، فبخصـوص م

صــعوبة تحديده بمنهج نقدي واحد بســب اتجاه الدراســة نحو القضــاʮ التاريخية، والتحليلية، والمقارنة، ولكل  

منها منهجها. بعد المشــــاورة المســــتفيضــــة مع الأســــتاذة المشــــرفة على هذه الرســــال، فقد وقع الاختيار على 

ــفي، والمنهج  ثلاثة مناهج لتوجيه دفة البحث العلمي في هذه الرســــــالة هي: المنهج التاريخي، والمنهج الوصــــ

ا المنهج المقارن، ففي الفصــــــل التمهيدي تم اســــــتخدام المنهج التاريخي لتحديد واقع المرأة قبل الإســــــلام. أمّ 

الوصـفي التحليلي فقد اسـتخدم في تحليل المسـاواة بين المرأة والرجل، وتحديد تطور الحركة النسـوية، لتحديد  

ـــتخـدامـه في ثنـاʮ البحـث  . أم ـّالوطن العربيقع الاجتمـاعي والثقـافي للمرأة في الوا ــــ ـــــ ا المنهج المقـارن فقـد تم اســ

أثناء عملية المقارنة بين قوانين العراق والبلدان العربية الأخرى (لبنان، ممصــــر). كما تختلف الدراســــة الحالية 

ــد المرأةاتعن هذه الدراســـــــة من كوĔا تبحث في موقف التشـــــــريعات الإمار  ــــ ، كما ان ية من تجريم التمييز ضـ

ــــة الســـــابقة تتســـــم ʪلغموض والقصـــــور في العديد من جوانبها، لأĔا لم تتناول آليات حماية المرأة من  الدراسـ

ــة   ـــــوف تعالجه الدراســــــ ــألة دور القوانين الوطنية لحماية المرأة من التمييز، وهو ما ســـ التمييز، ولم تتطرق لمســــــ

  الحالية.

"أليات لجنة القضــاء على التمييز ضــد المرأة "رســالة  دراســة د. عزيزة بن جميل بعنوان:بينما تناولت  

ــة أنّ بيّ  ٦م  ٢٠١٧  –دكتوراه، جامعة ʪجي مختار   ــــ ـــ ــــــــــكال التمييز  نت الدراســ ه: تعتبر اتفاقية على جميع أشـ

ن اعتماد عدد  م، الشــرعية العالمية لحقوق جميع النســاء. فبالرغم م  ١٩٧٩ضــد المرأة منذ اعتمادها في عام  

م)   ١٩٥١من الاتفـاقيـات والإعلاʭت والقرارات الأخرى المتعلقـة بحقوق المرأة، منهـا: اتفـاقيـة في الأجور (

م) والاتفاقية بشــــــأن الرضــــــا ʪلزواج والحد الأدنى لســــــن الزواج   ١٩٥٢واتفاقية الحقوق الســــــياســــــية للمرأة (

ــجيل عقود الزواج ( ـــــ ــاء على   م)  ١٩٦٢وتســ ــــ ــد المرأة (وإعلان القضـــ ـــــ م) وإعلان حماية   ١٩٦٧التمييز ضــ

 
    .مختار ʪجي جامعة). دكتوراه رسالة. (المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة أليات .٢٠١٧. زيزة، جميل بن .٦



 

١٦  

ـــــرعان ما أدرك اĐتمع الدولي أنّ   ١٩٩٤النســــــاء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المســــــلحة (   م سـ

  المرأة تحتاج إلى صك شامل لضمان حقوقها كاملة.

ــة الحالية في أنّ   ــــ ــة مع الدراسـ ــ ة لحماية المرأة كليهما يختص ببيان القواعد القانوني  وتتفق هذه الدراســـ

ضــد التمييز، وبيان الآليات الدولية لتطبيق تلك الحماية على أرض الواقع، وهو ما ســوف نســتفيد منه في 

ــابقة في كوĔا تحتوي على تحليل  ــة السـ إعداد الدراســـة الحالية، ولكن تتميز الدراســـة الحالية عن هذه الدراسـ

تها  العربية المتحدة حول التمييز ضـــــد المرأة ومدى كفايقانوني لبعض التشـــــريعات الجنائية في دولة الإمارات  

ــــة اĔــا لم تتنــاول الآليــات الوطنيــة ودور القوانين  في تجريم كــافــة أفعــال التمييز ــــ ـــــ ، ويؤخــذ على هــذه الــدراســـ

  الداخلية للدول في حماية المرأة من التمييز، وهو ما سوف تعالجه الدراسة الحالية.

ــالة د ــاء على جميع أشـــــكال التمييز  )٢٠١٠( فاطمة شـــــحاتة زيدان،. ورســـ ، قراءة في اتفاقية القضـــ

ــياســـات أواخر القرن العشـــرين هو احترام مفهوم    إنّ نت الدراســـة  بيّ .   ٧ضـــد المرأة لعام   أحد أهم ملامح سـ

الإيمان ʪلحقوق الإنسانية الأساسية للإنسان لا يمثل فقط واحداً من الأهداف العامة   حقوق الإنسان. أنّ 

ت عليه الأمم المتحدة. وتتفق ا يشكل أيضاً الأساس الذي بنيّ التي تلقى قبولاً عاماً من اĐتمع الدولي، وإنمّ 

الحقيقة التي لا تحتاج إلى  حقوق المرأة هي حقوق الإنســـــان، هذه    الدراســـــة الحالية مع هذه الدراســـــة في أنّ 

ــلامية،   Ϧكيد لأنّ  ـــ ـــ ــوعاً للجدل في بعض اĐتمعات العربية والإسـ ـــــ ــان مثل الرجل، لا تزال موضــ ــــ المرأة إنســـ

وينصــــب الجدل ليس على المرأة إنســــان كرمه الله، فتلك حقيقة مؤكدة ʪلقرآن الكريم والســــنة النبوية، لكن 

يمكن   هنــاك حقوقــاً   رأة، هــل هي ذاēــا حقوق الرجــل أم أنّ على قــدر الحقوق التي يمكن أن تتمتع đــا الم

 ّĔا تناسب الرجل أكثر من المرأة.حجبها عن المرأة لأ  

 
  حقوق   الدولي،  العلمي  المؤتمر  ،١٩٧٩  لعام  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  في  قراءة.  ٢٠١٠.  زيدان   شحاتة  فاطمة  .٧

  . الإسكندرية جامعة). دكتوراه رسالة. (العربية والدول مصر في المرأة
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إن الدراســة الســابقة جاءت مقتصــرة على بيان نقاط القوة ونقاط الضــعف في الاتفاقية، ولم تتناول  

ص والقصـور من ʭحية تناولها لدور القاضـي  الآليات القانونية لحماية المرأة من التمييز، كما أĔا يشـوđا النق

  الوطني في حماية المرأة من التمييز وهو ما سوف تتناوله الدراسة الحالية ʪلتحليل.

 

  البحوث والمقالات  ١٫٨٫٣

ــــــد المرأة ٢٠١٧مقالة أ. نعار زهرة ( ـــــ )، حماية حقوق المرأة وفقاً لاتفاقية القضــــــــــــــاء على التمييز ضـــ

من خلال هذه الدراســــة تســــليط الضــــوء على مختلف الحقوق المدنية والســــياســــية    حاولت الباحثة  ٨ســــيداو

ــافة إلى محاولة معرفة عمل الآلية الدولية المتمثلة في لجنة  ـــ والاجتماعية التي جاءت بما هذه الاتفاقية، ʪلإضـــ

سة في نتائجها نت الدراوبيّ   القضاء على التمييز ضد المرأة، وكيف يمكنها أن تساهم في حماية حقوق المرأة.

احترام وتعزيز حقوق   ه نظراً لأهمية هذه الحقوق فقد تضــــمنت وثيقة إنشــــاء الأمم المتحدة النص على أنّ أنّ 

ــة لحماية حقوق الإنســـــان   ــــاء آلية خاصـــ ــمانة الأولى لإقرار الســـــلام العالمي، كذلك إنشـ ــان هو الضـــ الإنســـ

ــلم ــــــــــ الــدوليين أʭط Đʪلس الاقتصــــــــــــــــادي   والنص على حمــايــة تلــك الحقوق ودورهــا في تعزيز الأمن والســ

ــان وفيهـا ʪلطبع   ــــ والاجتمـاعي وهو أحـد أجهزة الأمم المتحـدة مهمـة متـابعـة احترام الـدول لحقوق الإنســـــــــ

نســتفيد منها  احترام الدول لحقوق المرأة فهي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنســان وهي الجزئيات التي ســوف

  .في الدراسة الحالية

ــابقة  ــة الســ يشــــوđا النقض والغموض في بعض المحاور الخاصــــة đا، كوĔا لم تبرز بشــــكل   إن الدراســ

ــــــــــــح الآليـات القـانونيـة الدوليـة لحمـاية المرأة من التمييز،   ــة الحاليـة في أنّ واضــ ـــــــــ   وتتفق هذه المقـالة مع الدراســـ

الدراســــــة   كليهما يركز على بيان قواعد الحماية الخاصــــــة ʪلمرأة ضــــــد التمييز بكافة أشــــــكاله، ولكن ما يميز

 
  ).٧( عدد .الحقوقية  الدراسات مجلة ".سيداو المرأة  ضد التمييز على القضاء لاتفاقية وفقاً  المرأة حقوق حماية. "٢٠١٧. زهرة نعار. ٨
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 ّĔز بشـــــكل أســـــاســـــي إلى تحليل ما جاءت به التشـــــريعات في دولة الإمارات  كا ترتالحالية عن هذه المقالة أ

ــية يمكن البناء عليها لحث   ــاسـ ــد المرأة، وهو ما يشـــكل قاعدة أسـ العربية المتحدة من حيث تجريم التمييز ضـ

، وإن الدراسـة الحالية تعمد إلى  ضـد التمييزئي خاص بحماية المرأة الإماراتي على إصـدار تشـريع جنا المشـرعّ

  إكمال النقص في الدراسة السابقة.

ــــــــاء على    )، في مقـالتـه بعنوان:٢٠١٤(  بن عوض بن عبـد الحليم الركـابي  أمـّا عـارف ـــــ "اتفـاقيـة القضــ

المقالة بتناول العديد من الموضوعات الهامة، في قضاʮ   اهتمت   ٩جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)،

ــــدار اتفاقية   متعددة وجعلت من أهمها: قضـــــاʮ المرأة، فقامت عدة مؤتمرات đذا الشـــــأن ثم تطورت إلى إصـ

تلزم الدول التي توقع عليها بتنفيذ بنودها، فأصدرت اتفاقية: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  

مم المتحــدة. وقــد وجــدت هــذه الاتفــاقيــة عنــايــة من كثير من البــاحثين في بيــان مخــالفــاēــا  تحــت مظلــة الأ

للشــريعة الإســلامية، وتم توضــيح المخالفات الشــرعية التي تضــمنتها، وقد رأيت أن أدلي بدلوي في الإســهام 

ــــة لتحقيق عدد من الأهداف يمك ـــ ـــــلامية، وقد قامت الدراسـ ــــريعة الإســـ ـــــد الشــــ ــــــوء مقاصـــ ن بنقدها في ضــ

تلخيصــها فيما يلي: بيان المقاصــد الشــرعية العامة للأحكام الشــرعية في الإســلام وبعض الأحكام الشــرعية  

ــــة ʪلمرأة. وإبراز مقاصـــــد الشـــــريعة الإســـــلامية في القضـــــاʮ التي دعت اتفاقية (ســـــيداو) للعمل đا أو  الخاصـ

ــة الحالية من حيث أĔّ  وتتفقلإلغائها.   ــائل التي خالفت  ما يوضــــهذه المقالة مع الدراســ حان القضــــاʮ والمســ

ــيداو) المقاصــــــــد الشــــــــرعية. وجمع المســــــــائل والأحكام التي تخفى على كثيرين ممن ينتقدون   ــــ فيها اتفاقية (ســ

ــبب جهلهم đا.   وبيان تناقض الاتفاقية  ــد الشـــــريعة فيها بســـ ــلامية، ولا تتضـــــح لهم مقاصـــ ــريعة الإســـ الشـــ

ــها، ف ــائدة في العالم، ومن  ومخالفتها لمواثيق الأمم المتحدة نفسـ ــريعات والأعراف والتقاليد السـ ضـــلاً عن التشـ

 
 ضوء   في  نقدية  دراسة  ،)سيداو(  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع   على  القضاء  اتفاقية. "٢٠١٤.  عوض  بن  عارف  الركابي،  الحليم  عبد  بن  .٩

  ). ٤( عدد .٧. ج. الشرعية العلوم مجلة". الإسلامية الشريعة مقاصد
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أهداف الدراســة الرد على المدافعين عن الاتفاقية والمتبنين لها والداعين إليها من الكتاب المســلمين؛ خاصــة  

  الاتفاقية لا تتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية.  بعضهم ادعى أنّ  وأنّ 

ـــة الســــابقة لم تتناول ʪلتحليل والشــــرح القانوني الآʬر الســــلبية لعدم التزام بعض الدول بما    إن الدراسـ

ــــــوف تبين كافة الأمور التي لم  ــــة الحالية ســ ـــاً فيها، والدراســــ جاءت به الاتفاقية، وهو ما يمكن اعتباره نقصـــــ

ــة الحالية إضـــافة إلى تفرد حيزاً   تتناولها الدراســـة الســـابقة، كبيراً منها وهو ما يمكن الاســـتفادة منه في الدراسـ

ــريعات العقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة من تجريم التمييز ضــــــد المرأة، من حيث   ــ لبيان موقف التشــ

  القواعد الدستورية والقواعد القانونية الواردة في قانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية الاتحادي.

ــــــاء في أمريكـا اللا ـــــــ ـــد النسـ ـــ   تبينّ  ١٠تينيـة ومنطقـة البحر الكـاريبيومقـالـة بعنوان: مواجهـة العنف ضــــــــ

الدراسـة جميع أشـكال التمييز ضـد المرأة في منطقة الكاريبي، وذلك من خلال بيان أهم الممارسـات الدولية  

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة   .الاتفاقيات الدولية على ذلك  أثر تطبيقلمواجهة التمييز ضد المرأة، وبيان 

 ّĔها تختلف عنها في هضــــة التمييز ضــــد المرأة، ولكنّ ا تقدم بعض التطبيقات والنماذج العالمية لمناالحالية في أ

 ّĔتحتوي على جزء مهم حول التجريم القانوني للتميز ضـــد المرأة في التشـــريعات الجنائية في دولة الإمارات   اأ

  .العربية المتحدة

ــرح الآليات القانونية لحماية المرأة من التمييز، وهو ما   إن الدراســـــــة الســـــــابقة لم تبين ʪلتحليل والشـــــ

  سوف تتناوله ʪلتحليل الدراسة الحالية.

ــة بعنوان  ــــ ــد المرأة في نطاق دولي: كذلك دراســ ــة المواثيق الدولية ذات  . بيّ ١١التمييز ضــــــ ــــ نت الدراســ

 ّĔــــة بمواجهة التمييز   الأســـــاليبنت أهم ا بيّ الصـــــلة بمواجهة التمييز ضـــــد المرأة كما أ والآليات الدولية الخاصـ

 
10. Schultz, Ulrike and Gisela Shaw. 2016. Women in the World’s Legal Professions. Portland: Hart 
Publishing. 
11. Birgin, Haydée. 2002. “Imagen y percepción de la Ley de Violencia Familiar en Argentina”. Debate 
Feminista, No. 13. Vol. (26). 
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ــد  ــة الحالية في أنّ  .المرأةضــ ــة مع الدراســ ــتين    وتتفق هذه الدراســ ــوع في غاية الأهمية تالدراســ بحثان في موضــ

ــة  ــ ــة الحالية تتميز عن هذه الدراسـ وهو توفير الحماية القانونية لحقوق المرأة في النطاق الدولي، ولكن الدراســـ

  .الإماراتي من حماية المرأة ومنع التمييز ضدها في القوانين الإماراتية  المشرعّقف   مو في كوĔا تبينّ 

المقــدّس وغير القــابــل للتغيير": الالتزام بتعــديــل الأنمــاط الثقــافيــة بموجــب معــاهــدة  "وفي مقــالــة بعنوان  

من اتفاقية القضـاء على جميع الأشـكال التمييز  ) أ( \٥المادة   أنّ نت الدراسـة حيث بيّ  ١٢التمييز ضـد المرأة

ـــــيداو("ضـــــــد المرأة   الأنماطتعديل  المناســـــــبة فيه يتعين على الأطراف اتخاذ جميع التدابير ينص على أنّ ") ســ

ــاء من أي    ولكن الواقع أبعد من ذلك وأوســـــع نطاقاً   ".الاجتماعية والأنماط الثقافية لســـــلوك الرجال والنســـ

اللغــة القليــل من التوجيــه للــدول الأطراف وفيمــا يتعلق   حيــث توفرفهو غــامض  حكم آخر في المعــاهــدة،  

ــاء على جميع أشـــكال . بدور ووظيفة المقال ــة ʪتفاقية القضـ ــات الخاصـ ــد فجوة في الدراسـ فهو مخصـــص لسـ

، واســـتخلاص النتائج من مراجعة مجمل فقه اتفاقية  تجريبياً   يث يســـتخدم المؤلف Ĕجاً بحالتمييز ضـــد المرأة، 

المقالة لها دور تفســـيري للحقائق الموضـــوعية   يرى المؤلف أنّ . قضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأةال

التي يجب أن تلعبها الدول، مما يسمح للجنة ϥخذ وجهة نظر عملية تجاه التغيير الثقافي والمطالبة أكثر من 

وتقليل الأنماط والممارســات التمييزية   تدابير صــارمة للبلدان التي حققت المســاواة القانونيةبأي وقت مضــى  

  .التي يمكن ملاحظتها

ـــــــابقـة تنـاولـت فقط الإطـار الثقـافي الخـاص بحمـايـة المرأة من التمييز دون التطرق   ـــــــ ـــــــة السـ إن الـدراســــــــ

ــة الحاليـة ʪلتحليـل،  ـــــــوف تتنـاوله الدراســــــــــــ ــ ـــ وتتفق هذه المقـالة مع   ʪلتحليـل للجوانب القـانونيـة، وهو ما ســ
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by the Center for Human Rights and Global Justice in April 2007. My thanks go to the participants in 
that conference and in particular the organizers, Professor Margaret Satterthwaite and Jayne Huckerby, 
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ــــــــــة الحـاليـة في أنّ  ــــد المرأة، ولكن مـا يميز    الـدراســـــ ـــــــــ كليهمـا يختص ببيـان الآليـات الـدوليـة لمواجهـة التمييز ضــ

 ّĔحول قواعد التجريم والعقاب على التمييز ضـد   جزء هاما تحتوي على الدراسـة الحالية عن هذه الدراسـة أ

  .تحدةالمرأة في تشريعات دولة الإمارات العربية الم

 قواعد  . حيث جاءت الدراســـة لتبينّ ١٣دراســـة بعنوان: المســـاواة بين الرجل والمرأة في قوانين الجنســـية

ــاوʮً لحق الرجل في  ـــــ ــعة من الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بمنع المرأة حقاً مســ ــــ ــاواة طبقاً للمادة التاســـ ــ المســـــ

ــــمان ألاّ  ــــاب جنســــــيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ đا، وضــ تب على الزواج من أجنبي أو على تغيير  يتر اكتســ

ــــــــاو لحق الرجل فيما يتعلق  ـــــــــية الزوج عليها ويحق للمرأة أن يكون لها حق مســ الزوج لجنســــــــــيته فرض جنسـ

بجنسـية أطفالها ففي كثير من البلدان يحصـل الأطفال تلقائياً على جنسـية الأب، وينبغي للدول في تنفيذها  

ــاواة قانوني ــئ مســـــــ ــ ـــ ــية وتغييرها  هذه المادة، أن تنشــ ـــــ ــاب الجنســ ــ ة رسمية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق ʪكتســـــ

  لاستفادة منه في الدراسة الحاليةوالاحتفاظ đا وإعطاءها للزوجة ولأطفالها. وهو ما يمكننا ا

ــــــة بحماية المراة من التمييز،   ــابقة لم تتناول كافة الجوانب القانونية الخاصـــ ـــــ ــــــة الســ والجديد   إن الدراســـ

ـــة الحالية هو بيان موقف   ــرعّالذي جاءت به الدراســـ ــاواة بين المرأة والرجل، في ظل   المشــــ الإماراتي من المســــ

  المنظومة التشريعية المتكاملة.

 ١٤المرأة، مســائل المســاواة وحقوق الإنســان، الاجتهاد ) قضــا١٩٩٨ʮ(  ا دراســة بشــرى قبيســي،أمّ 

فقد جاءت الدراسـة لتبين قواعد مناهضـة التمييز ضـد المرأة حيث تحدد اتفاقية القضـاء على جميع أشـكال 

ــنة    ١٨التمييز ضــــد المرأة التي اتخذēا الأمم المتحدة في    ٣٠والمتضــــمنة    ١٩٧٩كانون الأول (ديســــمبر) ســ

ـــــاواة المرأة ʪلرجــل في كــل مكــان. وتنص الاتفــاقيــة   مــادة، مبــادئ وتــدابير ــــ ـــ معترف đــا دوليــة لتحقيق مســــ

 
13. Christine Chirmkin. 2000. “Nationality, Marriage and Family Relations Nationality in International 
and Regional Human Rights Law”. In United Nations, Bringing International Human Rights Law Home. 
New York: United Nations. pp. 27–30. 
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ــــــاواة في الحقوق بين المرأة والرجـل بغض النظر عن حـالتهـا الزوجيـة في جميع الميـادين   ــــــــــاملـة على المســـــــــ ـــ الشــ

من مســؤوليات  الســياســية والاقتصــادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وتركز الاتفاقية على ما للرجل والمرأة 

ــيما  ــ متســـــاوية في إطار حياة الأســـــرة. وهي تبرز أيضـــــاً ما تدعو إليه الحاجة من خدمات اجتماعية، ولا سـ

ــاركة  مرافق رعاية الأطفال لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماēما الأســـرية وبين مســـؤوليات العمل والمشـ

د من جـديـد  ميثـاق الأمم المتحـدة يؤك ـّ  تلاحظ أنّ   الـدول الأطراف في هـذه الاتفـاقيـة  في الحيـاة العـامـة: "إنّ 

الإيمان ʪلحقوق الأسـاسـية للإنسـان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنسـاء من حقوق متسـاوية" وهو ما  

  .ن الاستفادة منه في هذه الدراسةيمك

 ّĔالإماراتي من الحماية   المشـرعّا تقوم على تحليل موقف وما يميز هذه الدراسـة عن الدراسـة السـابقة أ

  القانونية لحقوق المرأة ومنع التمييز ضدها في التشريعات الجنائية الخاصة.

 ا سبق من الدراسات السابقة: ونستخلص ممّ 

ـــــــــاʮ وأحكام   ـــــات والبحوث العلمية التي تناولت من قريب أو من بعيد قضـ ʪلنظر إلى تلك الدراســـــ

  :ا تتخلص في النقاط التاليةفي قواعد القانون الدولي، فإĔّ  المرأة التمييز ضد 

معظم الدراســـات الســـابقة قد ركزت بشـــكل أســـاســـي على مواد الاتفاقيات الدولية الخاصـــة بحماية    إنّ  −

ــة بحماية المرأة من المرأة من التمييز، دون أن تتطرق إلى أيّ  ــريعات والقوانين الداخلية الخاصــــــ ـــــ ة من التشـ

  .  التمييز

فق ما جاءت به المواثيق الدولية ذات  و بعض الدراســـات ســـلطت الضـــوء على أنواع التمييز ضـــد المرأة  −

ـــــــــــلة، ولكنّ  ــــــــات بين الدول وتحت مظلة الأمم الصـ ــــبان كل ما هو جديد من نقاشــــ ها لم Ϧخذ ʪلحســــــــ

دون ســـرد   من التمييز، وبعضـــها تناول أحكام الاتفاقيات بشـــكل عام المرأةالمتحدة فيما يتعلق بحماية 

  نماذج حقيقية للتمييز ضد المرأة في بعض الدول.
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بعضــــها وضــــحت الوســــائل والطرق الدولية الخاصــــة بمناهضــــة التمييز ضــــد المرأة دون أن تبين   كما أنّ  −

  ʪلشرح والتفصيل الآليات القانونية الخاصة بذلك.

جنائية خاصـة بحماية   بشـكل بسـيط دور الدول والتزامها بسـن تشـريعات  بعض الدراسـات السـابقة بينّ  −

  المرأة من التمييز دون أن تذكر أي تطبيق عملي لهذا الالتزام.

  

ــابقة من حيث توضـــيح   وعليه، فإنّ  الدراســـة الحالية ســـتحاول اســـتدراك ما لم تتناولها الدراســـات السـ

 ّĔــد المرأة كجريمة يعاقب عليها القانون، كما أ ــــ ــــوف تبينّ مفهوم التمييز ضــــــــ ـــ ــــ ـــــــــــــريعات ا ســـ  وتبرز دور التشـ

مارات العربية د من القوانين في دولة الإيالإماراتية في حماية المرأة من التمييز، مع تســـــليط الضـــــوء على العد 

 ّĔــدد، كما أ ــادرة من المحاكم الإماراتية ا ســــــوف تبينّ المتحدة في هذا الصــــ ــائية الصــــ  بعض التطبيقات القضــــ

الإماراتي منها وتقدير العقوʪت التي لم تتطرق إليها  المشــــرعّالخاصــــة بجرائم التمييز ضــــد المرأة، وبيان موقف 

  والقانونية.  التشريعيةالنصوص 

  

  البحث : مخطط  ʫسعاّ  ١٫٩

 الفصل الأول 

  الخطة الدراسة 

  : المقدمة    أولاً 

  : مشكلة البحث   ʬنياً 

  : أسئلة البحث    ʬلثاً 

  : أهداف البحث   رابعاً 
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  : منهجية البحث   خامساً 

  : الدراسات السابقة   سادساً 

  : أهمية البحث   سابعاً 

  : حدود البحث   ʬمناً 

  : مخطط البحث   ʫسعاً 

  

  التمييز ضد المرأة وصوره ماهية  : الفصل الثاني

  مفهوم التمييز ضد المرأة المبحث الأول:  

   أنواع التمييز ضد المرأةالمبحث الثاني: 

  : التمييز الإيجابي وموقف القانون الدولي منه الثالثالمبحث  

 

  الفصل الثالث: موقف القانون الدولي من التمييز ضد المرأة 

  المرأة المبحث الأول: اتفاقيات التمييز ضد  

 المطلب الأول: حقوق المرأة الواردة في الاتفاقية وآليات تطبيقها

  الاتفاقية:   الثاني: صلب المطلب  

 المطلب الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

  المطلب الرابع: المساواة أمام القانون

  المبحث الثاني: دور منظمة الأمم المتحدة في منع التمييز ضد المرأة 

  المطلب الأول: حقوق المرأة من منظور التنمية المتكاملة 

  المطلب الثاني: حقوق المرأة في العمل وممارسة المهن المختلفة 
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  المطلب الثالث: التمييز ضد المرأة في منظور الإعلام الدولي 

  لمرأة الإنجابي وأثره في حمايتهاالمطلب الرابع: دور ا

  الدولية لحماية المرأة من التمييزالمبحث الثالث: الآليات  

  المطلب الأول: الآليات الدولية في إطار اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

  المرأة واختصاصها يز ضد  يالمطلب الثاني: Ϧسيس لجنة القضاء على التم

  المطلب الثالث: آلية التقارير حول وضع المرأة 

  الفردية  لب الرابع: آلية الشكاوىالمط

  المبحث الرابع: آلية التحفظات الدولية على إجراءات حماية المرأة من التمييز

  المطلب الأول: ماهية التحفظات وطبيعتها  

  المطلب الثاني: آلية التحفظ 

  المطلب الثالث: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. 

العربية المتحدة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المطلب الرابع: أبرز المنجزات في دولة الإمارات  

  وخاصة الهدف الخامس 

  

  الفصل الرابع: الآليات القانونية التي تتبعها المنظمات الدولية في مجال حماية المرأة من التمييز

 المبحث الأول: الآليات القانونية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 المبحث الثاني: الآليات القانونية في القانون الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة 

 المبحث الثالث: الآليات القانونية التي تتبعها المنظمات الدولية.

الاتف نقاط  الرابع:  الدولي والقانون المبحث  القانون  المرأة في  آليات حماية  بين  ونقاط الاختلاف  اق 

 الإماراتي 
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  المبحث الخامس: تقييم الآليات القانونية الخاصة بحماية المرأة من التمييز

  

غرار القوانين الجنائية    المرأة علىالحاجة إلى تشريع جنائي خاص بمناهضة التمييز ضد    الفصل الخامس: 

  ى الخاصة الأخر 

المبحث الأول: كفاية القاعد القانونية الواردة في التشريعات الإماراتية الحالية كافية في حد ذاēا لمواجهة 

  التمييز ضد المرأة. 

  المبحث الثاني: مقترح لنصوص ومواد قانون خاص بحماية المرأة من التمييز في دولة الإمارات العربية المتحدة

  من التمييز  المرأةالمبحث الثالث: مبررات سن تشريع جنائي خاص بحماية  

 المبحث الرابع: تخصيص جهة قضائية مختصة بنظر دعوى التمييز ضد المرأة 

  والتوصيات   الخاتمة والنتائج  الفصل السادس:

  

  

  

  

  

  

  

   


